دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 200
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

      كان كلامنا المتقدم في رد التفصيل المشهور وهو أنّ الاستصحاب حجة إذا كان الشك في الرافع وليس بحجة إذا كان الشك في المقتضي وقلنا إنّ هذا التفصيل ذهب إليه المحقق الخنساري في كتابه مشارق الشموس في شرح الدروس وارتضاه بعض أعاظم العلماء كصاحب الفصول قدس الله نفس الزكية وكذلك الشيخ الأنصاري رحمه الله ودلل عليه الشيخ الأنصاري رحمه الله وكذلك غيره ببيان خلاصته كالتالي أنّ قول المعصوم لا تنقض اليقين بالشك وإنما تنقضه بيقين آخر ، النقض هاهنا أُسند إلى المتيقن وليس إلى اليقين بأننا نعلم أنّ اليقين في الآن الثاني باقٍ يعني أنما كنا على يقين به في الآن الأول نحن على يقين به في الآن الثاني وإنما نشك في استمراره وإلاّ فنحن على يقين في الآن الثاني بحدوثه فالحدوث لا شك لنا فيه وإنما الشك أين ؟ في الاستمرار والثبات ، إذا كان الأمر كذلك أي أنّ إسناد النقض ليس إلى اليقين وإنما إلى المتيقن فالمتيقن على قسمين ما له ثبات واستقرار ودوام ونشك في حصول الرافع فيسوغ لنا الاستصحاب وما ليس له ثبات واستقرار ونشك في استمراره فلا يجوز لنا استصحابه والسبب يعود إلى أنه إذا كان الإسناد – إسناد لا تنقض – ليس إلى اليقين كما هو الظاهر فراح يكون الإسناد مجاز والمجاز هاهنا عندنا احتمالان أحدهما قريب والآخر أبعد من القريب والقريب هو ما كان من قبيل الشك في الرافع والأبعد من القريب هو ما كان من قبيل الشك في المقتضي ، أعيد ببيان آخر ؟ يقول الشيخ الأعظم وكذلك من تبعه من العلماء إنّ قول المعصوم لا تنقض اليقين لا يريد أن يقول لك انقض اليقين الحادث ، واضح أنّ اليقين الحاد ث لا شك لك في حدوثه وأنت حتمًا انتقض اليقين بالاستمرار ، ما عندك يقين بالاستمرار فالإسناد هاهنا ليس إلى اليقين فالإسناد إذا كان ليس إلى اليقين ، على نحو الحقيقة لابد أن يكون إسناد النقض إلى شيء آخر مجازًا ، ما هو الشيء الآخر المجازي ؟ هو المتيقن ، المتيقن على قسمين : عندنا قسم من المتيقن له قابلية البقاء والاستمرار وإنما نشك ارتفاع ، قسم آخر من المتيقن لا قابلية له للبقاء فالشك في زواله من ناحية عدم وجود قابلية للبقاء ، أيهما الأقرب لـ(لا تنقض) ؟ هو الأول لأنّ يصبح فيه إحكام ويقول لك ذاك المستمر الذي له قابلية البقاء لا تنقضه فيصير من قبيل الشك في الرافع أما الذي لا قابلية له يقول بعيد أن يقول لك لا تنقضه ، .... ما له ، راح يطير هو بطبعه ، كان هذا هو خلاصة للتفصيل الذي أفاده المحقق الخنساري رحمه الله وتبعه عليه الشيخ الأعظم رحمه الله أيضًا ؛ المحقق الآخوند يقول إنما أفاده الأعلام في هذا المقام ليس بتام  والسبب أنكم تصورتم أنّ لا تنقض اليقين بالشك الإسناد مجازي حملتموه على المجاز ثم قلتم اقرب المجازات إلى الحقيقة ما كان من قبيل الشك في الرافع والأبعد عن الحقيقة ما كان من قبيل الشك في المقتضي ، شوفوا ماذا يقول الشيخ رحمه الله ؟ يقول إنّ ( لا تنقض) أُسند إلى اليقين نفسه حقيقة ، يقول الآخوند لا تنقض الإسناد إلى أي شيء ؟ إلى نفس اليقين ، يقول شوف حتى تعرف أنّ الإسناد إلى نفس اليقين ما معنى النقض ؟ يقول إنّ معنى النقض هو الفتك ، الهدم التفتيت والفك ، هذا النقض ، أقرب لكم بهذه الألفاظ مش تعبير دقيق يعني وهذا الفتل والفك والهدم يسند إلى الأمر المستحكم والمبرم كما في قوله تعالى كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثًا ، شوفوا الغزل بعْد أن يحبك يصير محكم ، تجي وحدة تقول خلني أفكك هذا الغزل فككته نقضته يعني وكما في قوله تعالى ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها ، لكن أنت إذا غلضت هذه الأيمان قلت والله كذا خلاص هذا يعني يمين مغلض ، فأنت تأتي هذا الشيء المستحكم والمبرم تنقضه ، النقض يقول أُسند إلى نفي اليقين وذلك أنّ اليقين هو أمر ماذا ؟ مبرم ومستحكم فأسند النقض إليه وحتى يتضح لك المطلب يعطينا الآخوند مثالين ، أحد المثالين اشوية يتبين منه أنّ الآخوند ماذا ؟ مش تعبيره دقيق يعني ، يقول شوف هل يصح لك أن تقول نقضت الحجر إذا أزلته من مكانه أو عن مكانه ، يقول مع أنّ الحجر في بقائه في مكانه له قابلية البقاء والاستمرار بس ما يصح لك أن تقول نقضت الحجر إذا أبعدته عن مكانه - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – هذا ما نقول ، أصلاً مش صحيح ، الحجر متى نقول نقضته ؟ إذا كسرته لأنه هو محكم نقول له مو إذا أزلته من مكان الحجر يقال لك نقضته يعني المثال اشوية مش صحيح بالرغم أمه يقول يصح لك أن تقول نقضت الحجر إذا كسرته تالي يقال لك نقضت أما أزلته من مكانه واضح أنه لم تنقضه اللهم إلاّ أن يقصد الآخوند أنّه له قابلية للاستمرار في مكانه دون محرك يعني فلا يتحرك من مكانه إلاّ ماذا ؟ إلاّ بمحرك يعني ناقض ، فيمكن يصير نقرب مثاله لعله هو يقصد هذا وهو الأقرب وإلاّ يصير مثاله شنهوا ؟ بعيد يعني عن المطلوب ، يقول شوف مع أنه له قابلية الاستمرار والبقاء بس إطلاق نقضت عليه ماذا ؟ اختلاف على الأقل خلاف الحوارات العرفية فإذن لا يصح أن نقول نقضت الحجر بينما يصح أن أقول انتقض اليقين باشتعال السراج ، عندي سراج ، أنا أعلم وضعت فيه زيتًا لمدك كم ؟ ساعة وجئت بعَد ساعة ونصف سألتني أنت قلت لي ما أخبار السراج ، والله سراجك خوش اسراج ، قلت لك انتقض اليقين باشتعاله يعني زال مع أنّ الشك هو وين ؟ الشك في المقتضي ويقول التعبير جميل ورائع ما في أي إشكال فبما أنّ التعبير جميل ورائع والحال أنّ الشك في المقتضي وذاك الشك في الرافع ولا يصح فدليل على أنّ ليس الكلام كا يتصور الشيخ الأنصاري أو السيد الخنساري رحمهما الله بأنّ النقض أُسند مجازًا إلى المتيقن وهو ما له قابلية البقاء والاستمرار بل أنّ النقض أُسند إلى اليقين باعتبار وجود إبرام واستحكام في اليقين ، هذا كلام من ؟ الشيخ الآخوند رحمه الله ، طيب ؛ ثم يقول أعطيك بعض الأمثلة التي من خلالها يتجلى لك المطلب ، شوف ؛ في بعض الأشياء فيها تأكيد وتوثيق مثل البيعة ، إذا بايعت بعَد خلاص لا تنقض البيعة أو العهد إذا اعطيت عهدًا على نفسك أن تقوم بكذا أو أن تفعل كذلك ، هذا العهد هو ميثاق أيضًا لكن هذا الميثاق مؤكد موثق شديد غليظ ولذلك يصح الذي باعتبار هو التوثيق به والشدة شنقول ؟ نقول نقض العهد ونقول نقض البيع ، اليقين كذلك لأنّ فيه إبرام واستحكام شنقول ؟ نقض اليقين أما إذا شيء مهلهل مثل ما نقول جاي يعني ما في استحكام يصح نطلق عليه أنه نقص ، لا يصح ، طيب ؛ الخلاصة يقول الآخوند إنّ إسناد لا تنقض إلى اليقين لا إلى المتيقن فلا موجب لحمل لا تنقض على أقرب المجازات وهو الشك في الرافع وليس الشك في المقتضي من باب إذا تحقق تعذرت الحقيقة يعني ما صح الإسناد إلى اليقين التوهم الذي أوردناه أوائل البحث أنّ اليقين بالحدوث موجود حتى في الآن الثاني وإنما الشك وين ؟ استمرار الحادث فلذلك توهم هؤلاء أننا تنقض إذا كان الشك في الرافع يصح باعتبار أنّ النقض أُسند إلى المتيقن والمتيقن هو أقرب المجازات إلى الحقيقة بينما إذا الشك في المقتضي فهو بعيد عن الحقيقة .

      إنْ قلت يا آخوند ما تجيب عن الإشكال الذي أورده الأعلام في المقام ، هناك إشكال أورد من قبل الأعاظم وهو أنّ اليقين موجود لك ينقض ، اليقين بالحدوث موجود فلابد أن نحمل لا تنقض على المتيقن باعتبار أنّ المتيقن أن يستمر أو لا يستمر والذي يستمر أو لا يستمر ما له قابلية البقاء والاستمرار فنشك في استمراره من باب هل وُجد رافع أو لم يوجد ؟ فيكون الإسناد إسناد مجازي هذا هو تقريب الأعاظم ماذا تقول في هذا ؟ 

إعادة الإشكال :

      الأعاظم يقولون إنّ قول المعصوم ع لا تنقض اليقين بالشك أُسند هذا لا تنقض إلى شنهوا ؟ إلى المتيقن لا إلى اليقين لأنّ عندنا يقين بالحدوث موجود في الآن الثاني كان الشك مش ...... وإنما نشك في استمراره ، الشك ليس في اليقين ، الشك في استمرار اليقين فلابد أن نسند لا تنقض إلى المتيقن وإذا أسندنا إلى المتيقن ، المتيقن عندنا على قسمين : مرة متيقن من باب الشك في المقتضي وهذا بعيد أن نسند له (لا تنقض) ومرة من باب الشك في الرافع وهذا هو أقرب المجازات إلى الحقيقة هذا كلام الأعلام .

      قلت : أقرأ لكم العبارة تالي أشرح العبارة لأنّ العبارة أيضًا لا تخلو من لطف ، يقول الآخوند قلت هذا جواب الإشكال قلت الظاهر أنّ وجه الإسناد هو لحاظ اتحاد متعلقي اليقين والشك ذاته وعدم ملاحظة تعددهما زمانًا وهو كافٍ عرفًا في صحة إسناد النقض إليه ، شفت اشلون ؛ اقرءوا العبارة ؟ عبارة لطيفة هذا جواب الإشكال ، جواب متين وجميل ، يقول أنتم من أين جاءكم الإشكال ؟. تصورتم أنّ هذا لا تنقض اليقين بالشك هذا لا تنقض تقولون الآن في الزمان الثاني اليقين موجود ، الزمان الثاني شنهوا ؟ اليقين بالحدوث موجود وإنما هناك شك في الاستمرار وفرقتم بين زماني اليقين قلت عندنا يقين بالحدوث ويقين بالاستمرار ، اليقين بالاستمرار هذا الذي وقع الشك فيه واليقين بالحدوث هذا الذي لا يشك فيه والإمام ماذا ينهى عنه عندما يقول لا تنقض ؟ ينهى في الآن الثاني عن نقض اليقين بالاستمرار في اليقين الحادث لكن إسناد لا تنقض إلى اليقين غلط لأنّ اليقين استمرارًا حتمًا مش موجود بل لابد أن نسند إلى المتيقن هذا تصوركم كل العملية التصورية هي هذه ، بس أنما أقول لكم إنّ الزمان أُلغي يعني العرف هاهنا لا يلحظ وجود زمانين زمان الحدوث وزمان البقاء يلحظ فقط الشك واليقين ، إنّ المتعلق للشك هو نفس المتعلق لليقين أما الزمان يلغيه العرف ما ينظر إلى التعدد الزماني ، ينظر إلى اتحاد المتعلق في البين وإذا كان العرف في المحاورة لا ينظر تعدد الزمان بل ينظر إلى اتحاد المتعلق أي العرف عندما يقول لك لا تنقض اليقين بالشك يرى العرف أنّ نفس ما تعلق به الشك أو هو ذات ما تعلق به اليقين بغض النظر عن تعدد الزمان - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، نحن الآن نبقى نفهم لا تنقض حسّ السراج تالي نجيء له خطوة ثانية نشوف السراج ذا يضيء وإلاّ ما يضيء ، خلنا بس الآن نشوف لا تنقض ، يقول الآخوند أصلاً الإمام عندما يقول لك لا تنقض أش معنى لا تنقض ؟ يقول لك أنت أش تتصور ؟ تتصور أنّ يقينك بما أنّه جاءك شك طار ذاك يقينك بالتعبير العامي ، الإمام شيقولّك ؟ يقول لك ترى يقينك موجود يقينك ذاك موجود في الآن الثاني هذا الذي يريد يقول لك الإمام فيقول يعني أنّ الشك ذاته تهلق بنفس ما تعلق به اليقين ولذلك شوف عبارة الآخوند نرجع لها أنّ وجه الإسناد هو لحاظ اتحاد متعلقي اليقين والشك ذاتًا ، كلا الاثنين تعلق بشيء ذاته وعدم ملاحظة التعدد الزماني ، أنتم من أين جاءتكم إلى أذهانكم ؟ بين التفريق في الزمانين ، يقول هذا الزمان لا يلحظ العرف يلغيه ، أنتم تركزون على شيء غير ملحوظ في المحاورات العرفية ، المحاورات العرفية عندما يقول لك لا تنقض اليقين بالشك شيريد يقول لك ؟ يقولّك ترى عندك يقين تالي الآن صار عندك شك ، ترى ذا الشك الثاني ما يزيل اليقين الأول يعني صار هذا شكك خله يقين ، هذا عرفًا بعَد ما يجيء يقول لك الآن ترى ذاك اليقين تعلق بشيءٍ حدوثًا ثم الآن ذاك اليقين أيضًا لا شك لنا به من ناحية الحدوث ، الشك الآن في اليقين من ناحية الاستمرار ، الزمان الثاني ، يقول لك كل هذا التفريق ذا دقي عقلي والإمام جاي يخاطب مَن ؟ يخاطب ذاك المعيدي الذي في السوق ، يقول له أنتذاك اليقين السابق الذي في ذهنك أنت تتصور أنه ماذا ؟ حضر شك أنه ارتفع ، يقول له لا ، خله باقي هو نفسه - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( يعني بالضبط الشيخ الآخوند بأنّ متعلق النهي عن النقض هو اليقين  ) وأجاب الشيخ  حسين – اليقين هو ، هذا يقول له أصلاً ، هو جاب قال لو كان للمتيقن يقول شوف إذا أنت تظن بشيء له قابلية البقاء والاستمرار أنت مثلاً تظن بوجود الملائكة ، هل يصح نقول لك لا تنقض ظنك  يقول أصلاً قبيح هذا لا تنقض ظنك وإنْ كان شك بينما إذا ظننت بوجود شنهوا ؟ أشياء مثلاً حيوانات ليس له لا قابلية باعتبار أنّ اليقين هو بنفسه محكم ، يُقال لك في العرف لا تنقض يقينك فسواءً كان متعلق يقين أشياء لها وجودات مستمرة مثل الملائكة فصار أنت ظننت بوجودها لا يصح لك إطلاق عرفًا تعبيرًا حوارًا ومحاورةً لا يجوز لنا أن نقول لك لا تنقض بلحاظ أن مثلاً المظنون له قابلية البقاء والاستمرار بينما إذا كان المتيقن ليس له قابلية البقاء والاستمرار لكن هناك يقين لأنّ لساني إلى اليقين ليس بلحاظ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( نحن .....أنه لا ضد من المجال لا يمكن النهي عن النقض إلى اليقين لأنّ اليقين أمر وجداني لا يملكه الإنسان من التوجه إليه ) وأجاب الشيخ  حسين – راح يجينا جواب هذا ، إشكال هذا أيضًا راح يستعرضه الآخوند يقول هذا بلحاظ العمل لأنّ بلحاظ آثار ، اليقين راح تترتب عليه آثار وإلاّ اليقين هو حالة وجدانية والشك حالة وجدانية لكن بما يقول لك لا تنقض يعني بلحاظ الآثار المترتبة على اليقين - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( هذا تجوز بالنتيجة ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، هذا تجوز غير تجوز الذي يقول أُسند إلى المتيقن ، نقول لسان إلى نفس اليقين بس بلحاظ الآثار .

     طيب ؛ إذا كان الأمر كذلك يعني أنّ العرف العقلائي والعرف اللغوي أَسند لا تنقض إلى اليقين بلحاظ ماذا ؟ اتحاد متعلقي اليقين والشك وإلغاء التعدد في الزمان ثم يقول الآخوند وكان هذا الإسناد كافٍ في صحة الكلام من الناحية العرفية يعني لويًا نقول هذا شنهوا ؟ سليم صحيح على طبق القواعد فهذا لا يفرق فيه بين قسمين بين الشك في الرافع والشك للمقتضي بل يكون كلاهما على حد سواء دون فرق ، عرفنا الآن تقريب كلام الشيخ والسيد ورد كلام الآخوند عليهما ، المجاز اللذان يقولان به والردع عليهما في مجازيتهما وصحة أنه تقريب صحة إسناد اليقين والشك إلى ماذا ؟ إلى المتعلق بلحاظ شنهوا ؟ اتحاد المتعلق وإلغاء التعدد أو الفارق في الزمان .

التطبيق : 

     ثم لا يخفى حسن إسناد النقض وهو ضد الإبرام ، هذا ترى ما جاب إشكال يعني أش جعله ؟ كأنه قضية مفهومة لنا فإنْ كان لا يصح لأنّ هذا مجال ولابد أن نسند ماذا ؟ النقض إلى المتيقن لا إلى اليقين ، يقول لا ، إصرار منذ البداية يعني في بعض الأشياء يعني لوضحوها بعَد ما تناقش تقول والله أشكل عليها ، تجيب في ذلك الكتاب قلت لا ريب فيه هدى للمتقين هنا كذلك من هذا الباب ، إلى اليقين ولو كان متعلقًا بما ليس فيه اقتضاء للبقاء - يعني شك في المقتضي - والاستمرار لماذا يصح الإسناد ؟ لما يتخيل فيه من الاستحكام حتى الذي ما في قابلية البقاء باعتبار نحن نتخيل فيه شنهوا ؟ في يقين حتى إذا كان شك في المقتضي نحن نتخيل اليقين لأنّ عندنا يقين نتخيل هذا محكم ومستمر بخلاف الظن فإنه يظن أنه ليس فيه إبرام واستحكام وإنْ كان متعلقًا بما فيه اقتضاء البقاء والاستمرار وإلاّ إذا كان كلام السيد والشيخ صحيح على طبق القواعد لصح أن يسند لا تنقض إلى نفس ما به المقتضي له مع أننا نرى الإسناد ركيك كما في قولنا مثلاً نقضت الحجر من مكانه ، هذا يصح وإلاّ ما يصح ؟ لا يصح ، مع أنّ فيه إحكام وإبرام وقابلية واستمرار وشك في الرافع بس لا يصح ولما صح أن يقال انتقض اليقين باشتعال السراج مع أنّ السراج ماذا ؟ الشك فيه في المقتضي بينما نشوف هذا يصح بل ومن التعبيرات الجميلة فيما إذا شُكّ في بقاء للشك في استعداده مع بداهة أنّ هذا يصح بل مش يصح فقط يقول الآخوند بل حسن وجميل وفي الجملة لا يكاد يُشك في أنّ اليقين من الأمور التي لها استحكام وإبرام وتوفيق وفيها شدة كالبيعة وكالعهد ، إنما يكون حسن إسناد النقض إليه بملاحظة هذا الإبرام والشدة والاستحكام لا بملاحظة المتعلق كما يتوهم الشيخ الأنصاري رحمه الله فلا موجب لإرادة ما هو أقرب إلى الأمر المبرم إلى اليقين وهو شنهوا ؟ المتيقن يعني هو الأقرب إلى الأمر الذي فيه إبرام أو أشبه بالمتين المستحكم هذه عباراتهم الذي هو المتيقن يشبه الأمر المتين المستحكم إذا كان من قبيل الشك في الرافع مما فيه اقتضاء البقاء لماذا عبر الشيخ والسيد بهذا التعبير ؟ قالا وأيضًا صاحب الفصول كذلك إذا تعذرت الحقيقة فشيصير الكلام ؟ يُحمل على أقرب المجازات بعْد تعذر إرادة مثل ذاك الأمر مما يصح إسناد النقض إليه حقيقة حينما يقول هنا ما يمكن لنا أن نسند لا تنقض إلى اليقين فبعَد إذا ما يمكن أن نسند لا تنقض إلى اليقين إلى أقرب المجازات وهو المتيقن والمتيقن هو ما إذا كان من قبيل الشك في الرافع فإنْ قلت نعم ولكنه حيث لا انتقاض لليقين في باب الاستصحاب حقيقة نحن ما عندنا ، اليقين بالحدوث موجود ....... فلو لم يكن هناك اقتضاء البقاء في النتيقن لما صح إسناد الانتقاض إليه بوجه ، لماذا ما ح الإسناد ؟ لأنّ إذا أنت تمنع يا آخوند الإسناد المجازي تقول مش صحيح والإسناد الحقيقي كما رأينا مش صحيح لأنّ نحن لا تنقض قلنا ما يمكن أن نسنده إلى اليقين لأنّ اليقين بالحدوث موجود والكلام فيه ماذا ؟ الشك في البقاء فإذا أنت تنفي إسناد لا تنقض إلى المتيقن والشيخ والسيد ينفيان إسناده إلى اليقين أش راح يبقى لنا بعَد ؟ ولذلك يقول فلو لم يكن هناك اقتضاء البقاء في المتيقن لما صح إسناد الانتقاض إليه بوجه لأنّ له حقيقة كما يرى الشيخ الأعظم والسيد ولا مجازًا كما يرى الشيخ والسيد ولا حقيقة لأنّ النقض لم يسند إلى اليقين ، لا حقيقة الإسناد ليس بحقيقي كما يرى الشيخ والسيد ولا مجازًا كما يرى الآخوند ، هذا إسناد مجازي مش صحيح يرى الآخوند فبعَد إلى أي شيء يصير الإسناد ؟ بخلاف ما إذا كان هناك يعني ما له قابلية البقاء والاستمرار لأنه المفروض ماذا نقول ؟ يصح الإسناد لأنّ في قابلية البقاء والاستمرار فإنه وإنْ لم يكن معه أيضًا انتقاض حقيقة يني ما في انتقاض لليقين لأنّ اليقين باقي كما قلنا ، اليقين بالحدوث باقي إلا أنه ماذا ؟ صح إسناد لا تنقض إليه مجازًا باعتبار المتيقن فإن اليقين معه كأنه تعلق بأمر مستمر مستحكم بلحاظ المتيقن قد انحل وانفصى بسبب الشك فيه من جهة الشك في وجود رافع يرفع ذلك الذي له قابلية البقاء والاستمرار ، قلت يأتي الكلام عليه .

     وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .

